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ملخص البحث:

    يعد اكتســاب الفرد للشــخصية القانونية هي المكانة الطبيعية باعتبارها البوابة الرئيســة للوصول لحقوقه 
وحمايــة حرياتــه ومكتســباته، والــي تمكــن الفــرد مــن الحصــول علــى مركــزاً دوليــًا وشــخصًا مــن أشــخاص القانــون 
الــدولي كنتيجــة حتميــة للتطــورات الدوليــة المعاصــرة، وغايــة ومثــاً للمنظومــة العالميــة الحديثــة الســاعية لتكريــس 
القيــم الإنســانية في التعامــات الوطنيــة والدوليــة علــى حــد ســواء، ورغــم اكتســاب الفــرد للشــخصية القانونيــة 
الــي مكنتــه ليصبــح شــخصًا مــن أشــخاص القانــون الــدولي إلا أنََّّــه لا يتمتــع بالاختصاصــات الدوليــة إلا علــى 
ســبيل الاســتثناء؛ ولــذا فهــو مــن الناحيــة القانونيــة في وضــع يتــدنى عــن وضــع الدولــة باعتبارهــا أحــد أشــخاص 

القانــون الــدولي، ويســعى البحــث إلى معرفــة طبيعــة ودرجــة الشــخصية القانونيــة الــي اكتســبها الفــرد.

الكلمات المفتاحية:  الفرد، الشخصية، اكتساب، القانونية.
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Abstract:

Acquisition of legal personality by individuals is the natural position 
as the main gateway to accessing and protecting their freedoms and 
rights. This enables the individual to obtain an international status 
and to become a subject of international law as an inevitable re-
sult of contemporary international developments, and an optimal 
goal for the new global system that seeks to devote human values 
in both national and international dealings. Although the individ-
ual acquires the legal personality that enables him/her to become a 
subject of international law, he/she has the international compe-
tences only as an exception. Therefore, from a legal point of view, 
the individual is in a position below that of the state since a state is 
considered as an individual of international law. The research aimed 
at identifying the nature and degree of legal personality acquired by 
the individual.

Keywords: individual, personality, acquisition, legal.
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مقدمة:
       مــن المســلَّم بــه أنََّّ الفــرد عــاش مجــردًا عــن الشــخصية القانونيــة فــره طويلــة مــن الزمــن  لأســباب مختلفــة 
لا عاقــة لــه بهــا، كان أهمهــا تمســك الجماعــات بالســيادة للدول،علمًــا بأنََّّ نشــأة القانــون الــدولي العــام وتطــور 
قواعده تأثرت بالممارســات الصادرة عن الدول ســواء في الحرب أو الســلم ومن ثمَّ ولد القانون الدولي محصوراً 
بالدول دون الأفراد إلى العصر الحديث إذ تراجع دور الدول كاعب أساســي ووحيد على الســاحة الدولية، 
بــل مــا يــزال  في تراجــع مســتمر بســبب التطــور الــدولي الــذي ألقــى بظالــة علــى القواعــد الدوليــة للقانــون الــدولي 
الأمــر الــذي بــدوره  أنَّشــأ أشــخاصًا دوليــن جــددًا علــى الســاحة الدوليــة، كالمنظمــات الدوليــة والفــرد الــذي 

بات يمتلــك مركــزاً قانونيــًا دوليــًا في التعامــات بــن الــدول والمحاكــم باعتبــاره أحــد أشــخاص القانــون الــدولي.    

   أولً: أهمية البحث: 
        يكتســب البحــث أهميــة بالغــة في كــون الفــرد هــو المحــور الأساســي في الحيــاه القانونيــة، وكــذا الحيــاه 
الاجتماعيــة، والدنيويــة، والتعبديــة، بــل يمثــل انعكسًــا لاهتمــام القانــوني المتزايــد بالفــرد علــى الصعيــد الاقليمــي 
والــدولي ومــا ينبثــق عليــة مــن قوانــن ومعاهــدات واتفاقيــات دوليــة وإقليميــة، ومــن ثمَّ يصبــح مــن الضــرورة بمــكان 
معرفــة مركــز الفــرد القانــوني ســواءً أمــام المحاكــم الدوليــة أو في التعامــات القانونيــة، ومــا يرتــب علــى الاعــراف 

بالشــخصية القانونيــة للفــرد مــن آثار قانونيــة.

ثانيًا: أهداف البحث: 
1-من الناحية النظرية:

-إظهــار مركــز الفــرد في التشــريعات القانونيــة، وكــذا مــدى الاهتمــام الــدولي بالشــخصية القانونيــة للفــرد ومــدى 
انعكاســها علــى الحقــوق والواجبــات للفــرد وعليــه، ليــس هــذا فحســب بــل اختبــار مــدى جاهزيــة الفــرد لهــذه 

الشــخصية القانونيــة الدوليــة.

-معرفة الأسباب الي تحول بن الفرد وبن حصوله على الشخصية القانونية الدولية.

2-من الناحية العملية:

-التتبع والتقصي عن كثب لمدى التطورات الواقعية الي يمارسها الفرد على الواقع القانوني الدولي والوطني.

-البحــث في المســتقر عليــة قانــونً بــن فقهــاء القانــون مــن المركــز القانــوني للفــرد ومــدى إســهام فقهــاء القانــون 
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بهــذا الخصــوص.

-الوقوف على القانوني للفرد من حيث اكتسابه للمركز القانوني من عدمه.

-إيضاح مدى الدرجة والطبيعة للمركز القانوني الذي يكتسبه الفرد.

-الإســهام في إيضــاح مــدى الاهتمــام بالفــرد مــن الناحيــة القانونيــة، وكشــف مــدى كفــاءة ذلــك مــن عدمــه 
كونــه مصــدراً للأحــداث المحليــة والدوليــة.

ثالثاً: أسباب اختيار  موضوع البحث: 
-إظهــار المكانــة القانونيــة الــي تحصَّــل عليهــا الفــرد في ظــل التطــورات القانونيــة الوطنيــة والدوليــة، ومــا يرتــب 

عليهــا مــن آثار قانونيــة للفــرد في ظــل اكتســابه للشــخصية القانونيــة المعــرف بهــا دوليًــا.

- قلة الدراسات المتخصصة في هذا الخصوص، الأمر الذي تطلب مني الإسهام في إثراء ذلك. 

-الأهمية القانونية المرتبة على معرفة مدى اكتساب الفرد مركزاً قانونيًا من عدمه. 

رابعًا: منهج البحث: 
للتوصل لهذا البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي.

خامسًا: الدراسات السابقة: 
- مناصــري، محمــد صــدام، )2019(. .مركــز الفــرد في القانــون الــدولي العــام، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، 
كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة خيضــر بســكرة، تناولــت هــذه الدراســة مركــز الفــرد مــن الناحيــة 

الجنائيــة فقــط وذلــك أمــام القانــون الجنائــي الــدولي. 

- القاسمــي، محمــد حســن .)2013( مكانــة الفــرد في القانــون الــدولي إعــادة تقييــم في ضــوء التطــورات الدوليــة 
المعاصــرة، مجلــة الحقــوق، جامعــة الإمــارات، العــدد رقــم)1(،2013، أمــا هــذه الدراســة فكانــت محصــورة حــول 

إمكانيــة اكتســاب الفــرد للشــخصية القانونيــة ومــا مــدى طبيعــة تلــك الشــخصية مــن الناحيــة العمليــة.

      علــى عكــس ذلــك دراســتنا تناولــت الشــخصية القانونيــة الدوليــة للفــرد مــن الناحيــة القانونيــة العامــة 
كــون الفــرد أحــد أشــخاص القانــون الــدولي، إضافــة إلى اكتســاب الفــرد للحقــوق والواجبــات الناجمــة عــن كونــه 

شــخصًا دوليًــا يخضــع للمســاءلة الدوليــة. 
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سادسًا: خطة البحث:
يحتوى البحث على ثاثة مباحث كالآتي:

المبحث الأول: موقع الفرد بن أشخاص القانون الدولي.

 المبحث الثاني: موقع الفرد في التعامات الدولية.

 المبحث الثالث: الآثار المرتبة على الاعراف بالشخصية القانونية للفرد.

المبحث الول
موقع الفرد بين أشخاص القانون الدولي

انقســم  الفقــه الــدولي حيــال موقــع الفــرد بــن أشــخاص القانــون الــدولي العــام، حيــث ذهــب فريــق منهــم 
يمثلــون المذهــب التقليــدي إلى القــول بأنََّّ القانــون الــدولي هــو القانــون الــذي يعتــني بشــؤون الــدول فقــط ولا 
مــكان للفــرد بــن قواعــد هــذا القانــون، وهــو مــا ســنتناوله في المطلــب الأول، فيمــا ذهــب فريــق آخــر يمثــل 
المذهــب الواقعــي إلى عكــس مــا جــاء بــه المذهــب التقليــدي مؤكــدًا علــى أنََّّ القانــون الــدولي دائمًــا يعتــني بشــؤون 

الأفــراد ولا يمكــن أنَّ يخاطــب غــر الأفــراد وهــو مــا ســنتناوله في المطلــب الثــاني.

 المطلب الأول

 التجاه التقليدي لموقع الفرد بين أشخاص القانون الدولي

ذهــب فقهــاء المذهــب التقليــدي إلى إنــكار تمتــع الفــرد بالشــخصية القانونيــة الدوليــة تحــت أي ظــرف 
ــا مــن إيمانهــم بمذهــب ثنائيــة القانــون القاضــي باســتقال القانــون الداخلــي والــدولي عــن  مــن الظــروف انطاقً
بعضهمــا، ســواء مــن حيــث مصادرهمــا أو مــن حيــث المخاطبــن بأحكامهمــا، فمصــدر القانــون حســب هــذه 
المدرســة هــو الإرادة المنفــردة للدولــة، بينمــا مصــدر القانــون الــدولي هــو الإرادة الجماعيــة للــدول، ومــن حيــث 
الأشــخاص المخاطبــن بقواعــد كل منهمــا، فأشــخاص القانــون الداخلــي هــم الأفــراد، والجماعــات الخاصــة 
ســواء في عاقاتهــم المتبادلــة أو في عاقاتهــم مــع الدولــة، في حــن أنَّ أشــخاص القانــون الــدولي هــم أساسًــا 
الــدول المســتقلة، والأشــخاص الدوليــة الأخــرى، ولم يكــن هــذا منطقهــم فقــط، بــل لهــم اعتبــار آخــر مــن حيــث 
العاقــات الــي ينظمهــا كا القانونــن؛ فالقانــون الداخلــي ينظــمَّ عاقــات الأفــراد فيمــا بينهــم أو مــع الســلطات 
الداخليــة للدولــة، بينمــا ينظــم القانــون الــدولي عاقــات الــدول فيمــا بينهــا في زمــن الســلم والحــرب، أو مــع غرهــا 



151

مــن أشــخاص القانــون الــدولي، وعليــه فــإنَّ الفــرد لا يتمتــع بالشــخصية القانونيــة الدوليــة حســب هــذا المذهــب، 
ولا يســتطيع الاشــراك بطريقــة مــا في العاقــات الدوليــة، وأن قواعــد القانــون الــدولي لا يمكــن أنَّ تنطبــق عليــه 

مباشـــرة)حوبه، 2015: 73(.

     وبمــا أنَّ أصحــاب هــذا الــرأي لم يعرفــوا للفــرد بالمركــز القانــوني الــدولي، فقــد بــني علــى هــذا الــرأي مســائل 
قانونيــة دوليــة في غايــة الأهميــة: كعــدم مســائلة الفــرد جنائيـًـا دوليـًـا فأصحــاب الإتجــاه التقليــدي يــرون عــدم 
مســائلة الفــرد جنائيــًا وأنَّ الدولــة وحدهــا الــي تتحمــل المســؤولية الجنائيــة علــى أســاس أنَّ قواعــد القانــون الــدولي 
تخاطــب الــدول وليــس الأفــراد، وأنَّ الفــرد لا يمكنــه أنَّ يســهم في إنشــاء هــذه القواعــد؛ بــل إن الــدول هــي الــي 
ــا الشــخص الوحيــد للقانــون الــدولي، وأنَّ تحميــل الفــرد للمســئولية الدوليــة  تســهم في إنشــائها علــى أســاس أنهََّّ
غــر مقبــول؛ لأنَّ الفــرد ســيكون خاضعًــا إلى نظامــن قانونيــن في وقــت واحــد وهــذا أمــر لا يســتقيم ولا يمكــن 

قبولــه بحــال مــن الأحوال)بوبوطــخ ،2013 :153(.

     لقد أســس فقهاء الاتجاه التقليدي رأيهم بعدم اكتســاب الفرد للمركز القانوني الدولي على نظرية: ثنائية 
القانــون والــي تؤمــن بأنََّّ القانــون الــدولي نظــام منفصــل عــن النظــام القانــوني الوطــني، وأنَّ أيَّ نظــام قانــوني لا 
يتمتــع بأيَّ تفــوق علــى الآخــر، وأنَّ القانــون الوطــني يعمــل علــى تنظيــم العاقــة بــن الدولــة والمواطنــن وكــذا 
بــن الموطنــن فيمــا بينهــم، بخــاف القانــون الــدولي فينظــم العاقــات بــن الــدول فقــط، وليــس لــه أي دور 
تجــاه الفــرد، وبالتــالي تكــون الالتزامــات الــي يفرضهــا القانــون الــدولي في مواجهــات الــدول فقــط وليــس الأفــراد 

)مناصــري، 61:2019(.

المطلب الثاني

التجاه  الواقعي لموقع الفرد بين أشخاص القانون الدولي

م يذهبون إلى أنَّ الفرد هو الشخص الوحيد للقانون الدولي كما في أي   أما فقهاء المذهب الواقعي فإنهَّ
ــا الأفــراد وحدهــم أشــخاص هــذا القانــون،  قانــون آخــر، وأنَّ الدولــة ليســت مــن أشــخاص القانــون الــدولي، وإنَّ
ولذلــك فــإنَّ قواعــد القانــون الــدولي تخاطــب الأفــراد مباشـــرة، ســواء كانــوا حكامًــا للدولــة أم غــر حــكامٍ، وهــذا 
ــا قــد تخاطــب المحكومــن إذا مــا تعلــق الأمــر بمصالحهــم الخاصــة، وكمــا أنَّ الدولــة  هــو الوضــع الغالــب، كمــا أنهََّّ
تتكــون مــن الأفــراد المنتمــن لمجتمــع وطــني، فــإنَّ المجتمــع الــدولي يتكــون مــن الأفــراد المنتمــن للمجتمعــات الوطنيــة 
المختلفــة، وأنَّ الدولــة مــا هــي إلا وســيلة قانونيــة لإدارة المصــالح الجماعيــة للشــعب، ولا شــك أنَّ كا المذهبــن 
لا يخلــو مــن وجهــة نظــر وأنَّ كاً منهمــا يمثــل تصــوراً معينــًا للحقائــق الدوليــة، فــإذا كان صحيحًــا أنَّ الفــرد هــو 
المخاطــب الحقيقــي بأحــكام القانــون الــدولي، وهــو بهــذا يعتــر مــن حيــث الواقــع شــخص القانــون الــدولي فإنَّــه 
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صحيــح كذلــك أنَّ الفــرد لا يتمتــع بوصفــه فــردًا بالاختصاصــات الدوليــة إلا علــى ســبيل الاســتثناء، ولــذا فهــو 
مــن الناحيــة القانونيــة في وضــع يتــدنى عــن وضــع الدولــة، أو المنظمــات الدولية)الحديثــي،234:2010(.

    فالفــرد مــن وجهــة نظــر الاتجــاه الواقعــي هــو مــن يتحمــل المســؤولية الجنائيــة الدوليــة وليــس الدولــة، وإنَّ 
الجرائــم الدوليــة المرتكبــة قــام بهــا أفــراد وليســت دولًا فمــن الطبيعــي والمنطقــي أنَّ يتــم تحميــل المســؤولية علــى مــن 
اقــرف الجريمــة وهــو الفــرد وليــس الدولــة، ومــا يؤيــد هــذا الــرأي القائــل باكتســاب الفــرد للمركــز القانــوني الــدولي 
هــو الواقــع الفعلــي للتعامــات الدوليــة تجــاه الفــرد، حيــث إنَّنــا نجــد أنَّ مــا يجــري عليــه التعامــل الــدولي اليــوم يؤكــد 
أهميــة المركــز الــذي يحتلـــه الفــرد بوصفــه فــردًا مســتقاً عــن الدولــة، وذلــك بمخاطبتــه مباشـــرة باعتبــاره شــخصًا مــن 
أشــخاص القانــون الــدولي، فهنــاك قواعــد قانونيــة تمــس حيــاة الفــرد مثــال ذلــك القواعــد القانونيــة الخاصــة بمنــع 
القرصنــة علــى ســبيل المثــال، حيــث تعتــَرُِ مرتكــب هـــذه الجريمــة مجرمًــا دوليــًا ويحــق لــكل دولــة ماحقتــه ومــن ثم 
محاكمتــه، وكذلــك القواعــد الــي تضمنتهــا اتفاقيــة منــع جريمــة إبادة الجنــس البشـــري الــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة 
عــام1948م، حيــث نصــت في مادتهــا)4( علــى معاقبــة كل مــن يرتكــب هــذه الجريمــة ســواء كانــوا حكامًــا 
مســؤولن أم أفــراد عاديــن، وهنــاك قواعــد قانونيــة تخاطــب الفــرد مباشـــرة، وتمــس حريتــه الشــخصية، مثــال 
ذلــك قواعــد تحــريم الــرق، والمتاجــرة بالرقيــق، وقــد تخاطبــه مباشـــرة وتمــس أخاقــه كحظــر الاتجــار بالمخــدرات 

واســتعمالها، ومنــع النشـــرات المخالفــة لــآداب العامة)الدقــاق،422:1983(.

 وعلــى نفــس المنــوال فالمتتبــع للواقــع الفعلــي للتعامــات الدوليــة تجــاه الفــرد ســيجد أنَّ القانــون الــدولي 

لم يكتــف بمخاطبــة الفــرد بــل رتــب إجــراءات قانونيــة خاصــة لمحاكمــة ومعاقبــة الفــرد مباشـــرة؛ لارتكابــه جرائــم 
ضــد الإنســانية، أو ضــد الســلم العالمــي كمحاكــم طوكيــو، ونورنبــرغ، وذلــك باعتبــاره شــخصًا مــن أشــخاص 
القانــون الــدولي، وصاحــب شــخصية قانونيــة مســتقلة فقواعــد القانــون الــدولي قــد خاطبــت الفــرد، ورتبــت عليــه 
ــا للدولــة دون اشــراط أنَّ يكــون دولــة تامــة  ــا مظاهيً عقــوبات ماديــة ومعنويــة باعتبــاره فــردًا يملــك مركــزاً قانونيً
الســيادة، ليــس هــذا فحســب بــل إن القانــون الــدولي رتــب للفــرد حقوقًــا يســتطيع ممارســتها، بالمقابــل تفــرض 
عليــه التزامــات قانونيــة دوليــة لجميــع تصرفاتــه المتجــاوزة والمخالفــة للقوانــن الوطنيــة، أوالدوليــة، أو في حالــة قيامــه 
بخرقــه للأعــراف الدوليــة والاتفاقيــات المعــرف بهــا دوليًــا واصبحــت جــزءًا مــن المنظومــة القضائيــة، وبالتــالي يتــم 

إخضاعــه للمســؤولية في حــال اقــرف مــا يخالــف القانــون )القاسمــي،277:2013(.

 وهنــاك مــن فقهــاء القانــون الــدولي مــن يــرى تحميــل الفــرد والدولــة -معًــا- المســؤولية الدوليــة عــن الجرائــم 

تتمتــع  الدوليــة، فالجماعــة  المقرفــة، وذلــك باعتبارهمــا يملــكان نفــس المركــز أشــخاصًا متســاوين في المراكــز 
بشــعور دولٍي أكــر مــن شــعور الفــرد، وبالتــالي يكــون الاعــراف بالمســؤولية الدوليــة للفــرد هــو اعــراف ضمــني 

بالشــخصية الدوليــة للفــرد، باعتبــاره يملــك مركــزاً قانونيـًـا دوليًا)بــن دهيــش، 96:2005(.
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المبحث الثاني
موقع الفرد في التعاملات الدولية 

         مــا يجــري عليــه التعامــل الــدولي اليــوم تجــاه الفــرد نجــده  يوكــد مــدى أهميــة المركــز القانــوني الــذي يحتلــه 
الفرد بوصفة صاحب الشــخصية القانونية الدولية،  وذلك بمخاطبته مباشــرة، باعتباره شــخصًا من أشــخاص 

القانــون الــدولي، وكــذا منحــه حقوقــًا والتزامــاتٍ دوليــة يتمتــع بهــا في عاقتــه الدوليــة )المــل،431:2014(.

المطلب الأول

موقع الفرد في التفاقيات والمواثيق الدولية

   توســعت وتطــورت مكانــة الفــرد القانونيــة  في التعامــات الدوليــة وذلــك مــن خــال الاهتمــام بالفــرد في 
المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة، والــذي كان علــى رأســها  ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي نــص في مقدمتــه صـــراحة 
علــى أنَّ تعمــل الأمــم المتحــدة علــى احــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية بــا تمييــز بســبب الجنــس، أو 
اللغــة، أو الديــن، كمــا جــاء الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 
1948م، ثم تلتــه الاتفاقــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان والخاصــة بالحقــوق الاقتصاديــة، والاجتماعيــة 
والثقافيــة، وكذلــك الحقــوق المدنيــة، والسياســية الــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة، وبالتــالي يعــد الفــرد أولى لكســب 

الحقــوق وتحمــل الالتزامــات باعتبــاره المخاطــب النموذجــي بأحــكام القانون)ســليمان ،44:2004(.  

  إلا أنَّ الفــرد ورغــم ذلــك التوســع والتطــور في التعامــات الدوليــة تجــاه الفــرد إلا أنََّّــه لا يتمتــع بمركــز دولي 
مطلقًــا كالدولــة -مثــاً- بــل علــى ســبيل الاســتثناء، فهــو مــن الناحيــة القانونيــة في وضــع أدنى مــن وضــع الدولــة 
أو المنظمــات الدوليــة، ولذلــك فــإنَّ التكييــف الســليم لمركــز الفــرد في القانــون الــدولي هــو أنَّ نقــر لــه بذاتيــة دوليــة 
وليــس بشــخصية قانونيــة فنجعــل منــه وحــدة ذات قــادرة علــى كســب الحقــوق والالتــزام بالواجبــات الدوليــة دون 

أنَّ ترتفع به إلى مســتوى الشــخصية القانونية الدولية المطلقة)مناصري،88:2019(.

     وتتجلــى مكانــة الفــرد الدوليــة في الجهــود المبذولــة الــي قامــت بهــا الأمــم المتحــدة في إبــرام مجموعــة مــن 
الاتفاقيــات الدوليــة الــي تهتــم بالفــرد وتوســع مكانتــه وتوفــر لــه الحمايــة منهــا: اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام  
1948م الخاصــة بمنــع الإبادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، وكــذا مــا أقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة باتفاقيــه 
1964م الخاصــة بمنــع تجــارب الأســلحة النوويــة في الجــو والفضــاء الخارجــي وتحــت المــاء رغــم أنَّ هــذه الاتفاقيــة 
لم تنعقــد تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، إلا أنَّ الجمعيــة العامــة أقرتهــا، ثم اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام1965م 
الخاصــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز العنصــري، ثم تلتهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1973م الخاصــة 
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بالفصــل العنصــري، وكــذا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1980م الخاصــة بمنــع وتجــريم اســتعمال الاســلحة الــي 
يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر وعشــوائية الأثــر، ثم اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1984م المتعلقــة بمناهضــة 

التعذيب)القاسمــي، 279:2013(.

  المطلب الثاني

موقع الفرد في المحاكم الدولية

      لقــد كان لمجلــس الأمــن دورٌ مهــمٌ في الاعــراف بالشــخصية القانونيــة للفــرد أمــام المحاكــم الدوليــة حيــث 
أصــدر المجلــس مجموعــة مــن القــرارات الــي تتعلــق بإنشــاء محاكــم دوليــة تختــص بمعاقبــة مرتكــي جرائــم الحــرب، 
والجرائــم ضــد الإنســانية، والإبادة الجماعيــة، منهــا: القــرار بإنشــاء المحكمــة الدوليــة الخاصــة بمعاقبــة مجرمــي الحــرب 
في يوغســافيا، وقــرار إنشــاء المحكمــة الدوليــة الخاصــة بمعاقبــة مجرمــي الحــرب في روانــدا، وبالتــالي أصبــح الفــرد 

يملــك مركــزاً قانونيًــا دوليًــا )حوبــه، 2015: 76(.

      وهكذا تم إنشاء المحكمة الأوروبية عام1959م من أجل توفر ضمانة جماعية لتطبيق الأحكام الواردة 
في الاتفاقيــة الخاصــة بحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، لقــد أعطــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
دافعًــا قــويًا لتطويــر مركــز الفــرد مــن خــال قانــون اللجــوء، وكــذا مــن أحكامهــا وآرائهــا الاستشــارية المتعلقــة 
بالفــرد، وتعريفهــا لاضطهــاد الأفــراد وموقفهــا منــه، وتشــمل حمايــة المحكمــة جميــع أفــراد الــدول الأوروبيــة إلى 
ــا تكفــل لهــم حــق التقاضــي احرامًــا لحقــوق  جانــب المايــن مــن الأفــراد المقيمــن في أوروبا، والاجئــن فيهــا؛ لأنهَّ
الإنســان الأساســية، ومــن القضــايا الــي طرحــت علــى المحكمــة تخــص اثنــن مــن طالــي اللجــوء الفلســطينين 

الذيــن تمــت إعادتهــم إلى لبنــان بالقــوة )بــن عيســى،2018 :143/142(.

       وبنفــس الســياق جــاء تأســيس المحكمــة الإفريقيــة عــام2004م، والــي مقرهــا دولــة تنزانيــا، وهــي محكمــة 
قاريــة أنَّشــأتها الــدول الإفريقيــة لضمــان حمايــة حقــوق الإنســان في إفريقيــا، تنظــر في القضــايا المرفوعــة أمامهــا 
مــن قبــل اللجنــة الإفريقيــة، أو مــن قبــل دولــة طــرف في الميثــاق، أو مــن خــال مــا تتلقــى المحكمــة مــن باغــات 
مــن الأفــراد والمنظمــات غــر الحكوميــة، شـــريطة أنَّ تكــون الدولــة المشــتكى منهــا أعلنــت قبولهــا باختصــاص 
المحكمــة في هــذا البــاغ، وتخضــع شــكاوى الأفــراد والــدول المرفوعــة أمــام المحكمــة للإجــراءات المطبقــة عمومــا 
أمــام مختلــف المحاكــم والهيئــات الدوليــة ذات الاختصــاص القضائــي، ويمكــن للأجانــب والاجئــن داخــل الاتحــاد 
الإفريقــي اللجــوء إلى هــذه المحكمــة طبقًــا لأحــكام المــادة)12( مــن الميثــاق الافريقي)الخطيــب،73:2011(.

         وقــد أســهمت المحاكــم الدوليــة في توســيع مركــز الفــرد بــل إنَّ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة تعــد 
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اللبنــة الأولى الــي أدت إلى تطويــر وتوســيع مركــز الفــرد علــى مســتوى المجتمــع الــدولي، بــل تعــد أهــم مكســب 
اســتفاد منــه الفــرد في القانــون الــدولي العــام، حيــث يتجســد ذلــك مــن خــال حمايــة الفــرد والعمــل علــى تعقــب 
مصــدر الخطــر المهــدد لــه، وذلــك بالقبــض علــى مرتكــي الجرائــم ومحاكمتهــم وتســليط أقصــى العقــوبات عليهــم، 
وقــد أكــدت المــادتان )5/1( مــن نظامهــا الأساســي علــى أنََّّــه »يكــون للمحكمــة اختصــاص علــى الأشــخاص 
الطبيعيــن عنــد اقرافهــم لجرائــم العــدوان، وجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب، وجرائــم الإبادة الجماعيــة« 
وتتميــز هــذه المحكمــة باســتمراريتها فهــي دائمــة لحمايــة الفــرد مــن الانتهــاكات الــي لحقتــه علــى المســتوى الــدولي، 
وكــذا محكمــة الجنــايات الدوليــة الــي منحــت أفــراد الــدول المتحاربــة حــق التقاضــي لديهــا وهــو مــا تضمنتــه اتفاقيــة 

لاهــاي الثانيــة عشـــر لعــام 1907م، المتعلقــة بإنشــاء هــذه المحكمة)علــوي ،322:1999(.

      ومــن إســهامات محكمــة العــدل الدوليــة في هــذا الســياق -هــي- كثــرة أيضًــا نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال: 

تعــدد أنَّــواع الشــخصية القانونيــة الدوليــة حيــث نصــت المحكمــة في معــرض إثباتهــا للشــخصية القانونيــة الدوليــة 
للأفــراد في رأيهــا الاستشــاري الشــهر الصــادر عــام1949م، المتعلــق بتعويــض الأضــرار الــي تصيــب موظفــي 
الأمــم المتحــدة حيــث اعتــرت أنَّ »الشــخصية القانونيــة الدوليــة في أي نظــام قانــوني معــن ليســوا بالضــرورة 
متماثلــن مــن حيــث طبيعــة  الشــخصية القانونيــة الدوليــة الــي يتمتعــون بهــا، وأنَّ الأمــر يتوقــف علــى احتياجــات 
المجتمــع، وأنَّ ممــا لا شــك فيــه هــو تعــدد أشــخاص القانــون الــدولي غــر الــدول، وأنَّ الأفــراد التابعــن للأمــم 

المتحــدة يمتلكــون الشــخصية القانونيــة الدوليــة )القاسمــي، 282:2013(.
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المبحث الثالث
الآثار المترتبة على العتراف بالشخصية القانونية الدولية للفرد

    يعــد الاعــراف بالشــخصية القانونيــة هــو البــاب الواســع الــذي مــن خالــه يحصــل الفــرد علــى حقوقــه الدوليــة 
المتمثلــة في التقاضــي أمــام المحاكــم الدوليــة، وكــذا القيــام بالتعامــات الدوليــة باعتبــاره شــخصًا مــن أشــخاص 
القانــون الــدولي العــام، وهــو مــا ســنتناوله في المطلــب الأول، إلا أنَّ تلــك الحقــوق يقابلهــا واجبــات قانونيــة تقــع 

علــى عاتــق الفــرد ســنتناولها في المطلــب الثــاني.  

المطلب الأول

تمتع الفرد بحقوقه الدولية

       في ظــل كســب الفــرد مركــزه القانــوني كشــخص مــن أشــخاص القانــون الــدولي، يحصــل علــى جملــة مــن 
الحقــوق والــي علــى رأســها حقــه في التقاضــي أمــام المحاكــم الدوليــة وتقــديم التظلمــات والعرائــض، وهــو مــا 
أكــدت عليــه الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة الإنســان والحــريات العامــة، حيــث قضــت المــادة)6( بأنَََّّّــه يحــق للفــرد 
بالحصول على المحاكمة العادلة، ومن ثم فإنَّ حصول الفرد على الشــخصية القانونية يمنحه حماية من تعســف 
المؤسســات الدوليــة، ويمنحــه جملــة مــن الحقــوق، كالحــق في الإســهام في  العاقــات الدوليــة، وحــق الانضمــام 

إلى المنظمــات، وهكــذا يصبــح الفــرد شــخصًا دوليًــا لــه حقــوق وعليــه التزامــات )ســرحان،464:1969(.

  فالمعاهــدات الدوليــة وكــذا الاتفاقيــات الدوليــة أتــت محتويــةً علــى أحــكام هادفــة إلى توفــر الحمايــة 
الدوليــة الازمــة للحقــوق الخاصــة بالأفــراد، حيــث تفــرض علــى الــدول التزامــات متمثلــة في بعــض الإجــراءات 
التشـــريعية الداخليــة الــي تهــدف مــن خالهــا لحمايــة تلــك الحقــوق ومعاقبــة المعتديــن علــى هــذه الحقــوق، وهنــاك 
تطــور آخــر يــدل علــى أنَّ الشــخصية القانونيــة للفــرد قــد زاد الاهتمــام بهــا مــن خــال تدعيــم مركــز الفــرد علــى 
المســتوى الــدولي، حيــث صــار لــه مركــزٌ ومكانــة محرمــة إلى جانــب الــدول والمنظمــات الدوليــة، وقــد وفــرت 
أحــكام  وقواعــد القانــون الــدولي آليــات ووســائل تنفيذيــة تضمــن لــه الإنصــاف والجــر علــى المســتوى الــدولي 
وبــن أشــخاصه، إلى جانــب الأحــكام الوطنيــة الــي تضمــن لــه مركــزه علــى المســتوى الداخلــي، فلــم يعــد الفــرد 
بصفتــه الشــخصية متمتعًــا بتلــك الحقــوق الــي جــاءت بهــا المواثيــق فحســب، بــل تعــدى الأمــر إلى حقــه في 
اللجــوء إلى آليــات تؤهلــه في بــدء دعــوى ضــد أي انتهــاك يمــس بحقوقــه المقــررة لــه، فتعــد هــذه الخطــوة قفــزة 
جوهريــة وردًا صـــريًحا علــى الفكــرة التقليديــة الــي رفضــت الشــخصية  القانونيــة الدوليــة للفــرد في مواجهتــه لبقيــة 

أشــخاص المجتمــع الدولي)الغنيمــي، 653:1970(.
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وهــذا منــح القانــون الــدولي للفــرد وبصفتــه الفرديــة حــق المثــول أمــام المحاكــم الدوليــة والتقاضــي أمامهــا، ومــن 
أمثلــة ذلــك  اتفاقيــة لاهــاي الثانيــة عشـــرة لعــام 1907م، المتعلقــة بإنشــاء محكمــة الجنــايات الدوليــة  حيــث 
نصــت المــادة)4( علــى أنَّّـَـه »مــن حــق أفــراد الــدول المحايــدة أو المتحاربــة أنَّ تتقاضــى أمــام هــذه المحكمــة«، 
وكذلــك معاهــدة واشــنطن المعقــودة  بــن جمهــوريات أمريــكا الوســطى الخمــس الــي قضــت بإنشــاء محكمــة 
عــدل لهــذه الــدول خولــت رعاياهــا حــق مقاضــاة دولهــم أمــام هــذه المحكمــة بعــد اســتنفاذ طــرق الطعــن الداخليــة 
بتاريــخ 1907/12/20م، وكذلــك الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والحــريات الأساســية المعقــودة 
بــن الــدول الأعضــاء في مجلــس  أوروبا بتاريــخ 1950م، والــي منحــت الفــرد في الــدول الموقعــة عليهــا حــق 
اللجــوء إلى اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان ضــد دولتــه إذا مــا انتهكــت حرياتــه الأساســية وفشــلت الحلــول 

الــي نصــت عليهــا الاتفاقيــة في الوصــول إلى حقه)الدقــاق،487:1983(.

الــدولي في تزايــد ففــي عــام      وهكــذا أصبحــت حقــوق الفــرد الدوليــة المكتســبة مــن مركــزه القانــوني 
1966م، أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــراراً قضــى بالمصادقــة والاعتمــاد للروتكــول الاختيــاري 
الملحــق بالمعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والــي دخلــت حيــز التنفيــذ1976م، الأمــر الــذي 
أعطــى الحــق للفــرد في أنَّ يلجــأ مباشــرة إلى لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة للتظلــم بشــأنَّ الانتهــاك 
الــذي وقــع تجــاه حــق مــن حقوقــه المقــررة لــه في العهــد، وذلــك بموجــب هــذا الروتوكــول الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية المصــادق عليهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة والــذي نــص علــى أنَّ »للأفــراد الذيــن يدعــون أنَّ أي حــق 
مــن حقوقهــم المذكــورة في العهــد قــد أنَّتهــك والذيــن يكونــون قــد اســتنفدوا جميــع طــرق التظلــم المحليــة المتاحــة 
تقــديم رســالة كتابيــة إلى اللجنــة لتنظــر فيهــا« حيــث منــح هــذا النــص الفــرد مركــزاً قانونيــًا دوليــًا في حمايــة حقوقــه 
المدنيــة والسياســية أمــام الكيــانت الدوليــة باعتبــاره أحــد أشــخاص القانــون الــدولي )الفــار،312:1994(.

ــا دوليــة علــى رأســها الاتفاقيــة     ليــس هــذا فحســب بــل هنــاك مواثيــق دوليــة أخــرى منحــت الفــرد حقوقً
الدوليــة لعــام 1965م، الخاصــة بمكافحــة جميــع أشــكال التميــز العنصــري والــي منحــة الفــرد حــق التقاضــي أمــام 
الهيئــات الدوليــة في حالــة تعــرض لأي جريمــة مــن هــذا النــوع، وكــذا الروتوكــول رقــم)11( الملحــق بالاتفاقيــة 
الأوروبيــة الــذي دخــل حيــز التنفيــذ عــام 1998م، والــذي منــح الفــرد حــق التقــدم مباشــرة أمــام المحكمــة 

الأوروبيــة للتقاضــي أمامهــا )عبدالحميــد،74:2003(. 
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  المطلب الثاني

خضوع الفرد للتزاماته الدولية

بمــا أنَّ الفــرد أمتلــك حقوقــًا دوليــة يســتطيع مــن خالهــا رفــع شــكواه أمــام المحاكــم الدوليــة المختصــة، وتقــديم 
التظلــم أمامهــا عــن مــا لحقــه مــن اعتــداء  باعتبــاره صاحــب شــخصية قانونيــة دوليــة كمــا اوضحنــا في المطلــب 
ــا  الســابق وعليــه يقابــل تلــك الحقــوق التزامــات وواجبــات دوليــة علــى عاتقــه فالفــرد أيضًــا يعــد مســئولًا قانونيً
عنــد قيامــه بأفعــال يجرمهــا القانــون، وقــد عملــت المحاكــم الجنائيــة الدوليــة علــى مبــدأ رفــع الحصانــة عــن الفــرد، 

الأمــر الــذي أتاح إمكانيــة محاســبة الفــرد في محاكــم دوليــة )يادكار،689:2009(.

      فالتطــور البــارز الــذي شــهده القانــون الــدولي المعاصـــر مــن خــال قواعــده وأحكامــه الــي تهتــم بســلوكيات 
الفــرد وأنَّشــطته الــي تشــكل تحــديات علــى الــدول، قــد رتــب التزامــات دوليــة تجاهــه في وضعيــات ومراكــز معينــة، 
حيــث يــرز أنَّ اهتمــام القانــون الــدولي بعــد تلــك التطــورات ليــس حكــراً علــى الــدول فحســب، بــل تعداهــا 
ليشــمل الأفــراد والــي تشــكل غالبًــا إخــالًا بقواعــد قانونيــة دوليــة، فســلوكيات الفــرد أيضًــا أصبحــت خاضعــة 
لقوانــن دوليــة بغــض النظــر عــن القوانــن الوطنيــة الداخليــة، ومــن ثم يتقيــد الفــرد في القانــون الــدولي بالعديــد 
مــن الالتزامــات الــواردة مــن القواعــد والأحــكام الدوليــة وقــت الســلم والحــرب كتجنــب الاســتياء غــر المشـــروع 
علــى الطائــرات، والامتنــاع عــن الأعمــال الإرهابيــة، وكــذا تقيــد الفــرد الأســر بأحــكام القانــون الــدولي وغرهــا 

مــن الالتزامات)المرشــدي،123:2016(.

       إنَّ مبــادئ القانــون الــدولي تحمــل الفــرد المســؤولية الدوليــة إعمــالًا لمركــزه الــدولي وهــو مــا أكــدت عليــه 
محكمــة الجنــايات الدوليــة في حكمهــا  بتاريــخ1946م، بتحميــل المســؤولية الفرديــة بغــض النظــر عــن نصــوص 
القوانــن الوطنيــة تأييــدًا للمبــدأ الــذي نــص علــى أنَّ أيَّ فــرد يقــرف فعــاً يشــكل جريمــة حســب القانــون الــدولي 

فــإنَّ الفــرد يســائل عليــه ويخضــع للعقــاب )الســنجاري ،47:2005(.

      لقــد أصبــح الفــرد معنيــًا  بصفــة مباشــرة بالالتزامــات الــي قررهــا القانــون الــدولي العــام المعاصــر بخصــوص 
مجموعــة مــن الجرائــم المقرفــة كجرائــم الإبادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، وجرائــم ضــد الإنســانية، واختطــاف 
الطائــرات، وغرهــا فالفــرد مســؤولٌ مســؤولية مباشــرة عنهــا، وهــذا يعــد تطــوراً بارزاً في القانــون الــدولي بجعلــه 
الفــرد محــل مســؤولية مباشــرة نظــراً لمركــزه القانــوني الــدولي، وقــد ظهــر ذلــك جليــًا عــام 1945م، وذلــك بأنََّّشــاء 
المحاكــم الجنائيــة الدوليــة في كلٍ مــن طوكيــو ونورنــرغ لمحكمــة الأفــراد المســؤولن عــن وقــوع جرائــم أثنــاء الحــروب 
والــي عــدت جرائــم وفقًــا لقواعــد القانــون الــدولي، وهــو مــا أكــد عليــه ميثــاق المحكمــة العســكرية الدوليــة علــى 
ســريان قواعــد القانــون الــدولي علــى الأفــراد مرتكــي جرائــم الحــرب، المرفــق باتفاقيــة لنــدن لعــام 1945م، الخاصــة 
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بمحاكمــة ومعاقبــة مجرمــي الحرب)بــن ســترة،141:2003(.

      ويعــد الأمــر الأهــم في خضــوع الفــرد للمســاءلة الدوليــة هــو تحقــق شــروط المســاءلة للفــرد والمتمثلــة في 
حصــول الفــرد علــى المركــز القانــوني الــدولي أي كونــه خاضعًــا للقانــون الــدولي بصفتــه أحــد أشــخاصه الدوليــن، 
وكــذا تحقــق حالــة الاختيــار بحريــة أثنــاء ارتكابــه الجريمــة كــون ســلوك الفــرد المقــرف للجريمــة كان تعــديًا اختيــاريًا 
وخرقــًا لقواعــد القانــون الــدولي، وعليــه يكــون قــد تحققــت جميــع  شــروط المســائلة الجنائيــة عــن الجريمــة المقرفــة 
بجميــع أركانهــا ابتــداءً مــن محــل المســاءلة المتمثلــة بالفــرد المكتســب للمركــز القانــوني الــدولي ومــروراً بالأهليــة 
القانونيــة للفــرد، وختامًــا مــن تحقــق وقــوع الجريمــة فعليًــا باقرافــه فعــاً يعــد جريمــة وفقًــا لقواعــد القانــون الــدولي 

)حســن،358:2008(.

        وتتمثــل أهــم التزامــات الفــرد الدوليــة في عــدم ممارســته، أو اقرافــه أي فعــل يعــد جريمــة وفقًــا لقواعــد 
القانــون الــدولي أو انتمائــه إلى جماعــة عرقيــة أو قوميــة تلحــق الأذى بالآخريــن  حيــث إنَّ النظــام الاساســي 
لمحكمــة الجنــايات الدوليــة جعــل اختصاصهــا بهــذه الجرائــم اختصاصًــا مباشــراً، وعليــه فالأفــراد الذيــن يخلــون 
بهــذه الالتزامــات الدوليــة يتــم إخضاعهــم للمســاءلة أمامهــا طبقًــا لنــص الفقــرة الأولى مــن المــادة)7( مــن نظامهــا 
الأساســي الــذي اعتــر أنَّ قيــام الأفــراد باقــراف الجرائــم العرقيــة، أو الإبادة أو جرائــم الحــرب أو التخطيــط لهــا 

يعــد مــن اختصــاص محكمــة الجنــايات الدولية)محمــد،33:2012(.
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خاتمة البحث
    تناول البحث كشــف حقيقة اكتســاب الفرد للشــخصية القانونية الدولية باعتباره المركز المحوري لجميع 
التشــريعات الســماوية، والوضعيــة ومصــدراً لجميــع الأحــداث عــر التاريــخ، وكــذا جوانــب اهتمــام القانــون الــدولي 
العــام بالفــرد بمنحــه حقوقًــا يتمتــع بهــا في الســلم، والحــرب علــى حــد ســواء بينمــا جعــل علــى عاتقــه التزامــات 

قانونيــة تجعلــه محــل مســاءلة أمــام القضــاء الــدولي كونــه أحــد أشــخاص القانــون الــدولي العــام.  

النتائج
1-اختلــف المشــرعون القانونيــون حــول اكتســاب الفــرد للشــخصية القانونيــة مــن عدمهــا، حيــث ذهــب فريــق 
منهــم يمثلــون المذهــب التقليــدي إلى القــول بأنَّــه لا مــكان للفــرد بــن أشــخاص القانــون الــدولي ولا وجــود لمــا 
يســمى بالشــخصية القانونيــة للفــرد، فيمــا ذهــب فريــق آخــر يمثــل المذهــب الواقعــي إلى عكــس مــا جــاء بــه 
المذهــب التقليــدي مؤكــدًا علــى أنَّ التطــورات الدوليــة قــد أضفــت علــى الفــرد بالشــخصية القانونيــة الدوليــة 
وهــو مــا ترجمتــه الحقــوق الــي تحصــل عليهــا الفــرد مؤخــراً مــن رفــع شــكواه أمــام المحاكــم الدوليــة، وتقــديم التظلــم 

أمامهــا عمــا لحقــه مــن اعتــداء.

2-رغــم الاهتمــام الــدولي المتزايــد في دعــم الفــرد علــى اكتســاب الشــخصية القانونيــة إلا أنَّــه لا يــزال يحتــاج إلى 
مزيــد مــن تضافــر الجهــود الوطنيــة والدوليــة في هــذا الخصــوص . 

3-لقــد كان للتطــورات الدوليــة في العقديــن الأخريــن دورٌ كبــرٌ في الارتقــاء بالفــرد ومنحــه شــخصية قانونيــة 
في إطــار النظــام الــدولي الحديــث.

4-أســهمت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في منــح الفــرد الشــخصية القانونيــة الدوليــة الــي مكنتــه مــن لعــب دور في 
التعامــات الدوليــة باعتبــاره أحــد اشــخاص القانــون الــدولي.

5-اكتســاب الفــرد للشــخصية القانونيــة الدوليــة جعلتــه مســولًا عــن تصرفاتــه الشــخصية بصفــة مباشــرة دون 
الرجــوع علــى دولتــه الــي يحمــل جنســيتها. 

6- لا يتمتــع الفــرد بالاختصاصــات الدوليــة إلا علــى ســبيل الاســتثناء فهــو مــن الناحيــة القانونيــة في وضــع 
يتــدنى عــن وضــع الدولــة ولا يتســاوى باعتبارهــا أحــد أشــخاص القانــون الــدولي. 

7-أصبــح الفــرد مســؤولًا مســئولية قانونيــة عــن تصرفاتــه المخالفــة للقانــون والمتعديــة علــى حقــوق وحــريات 
الآخريــن كنتيجــة طبيعيــة لاكتســابه الشــخصية القانونيــة.
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التوصيات
1-بــذل مزيــد مــن الجهــود الوطنيــة والدوليــة في دعــم الفــرد علــى اكتســاب الشــخصية القانونيــة الــي تمكنــه مــن 

التصــرف القانــون كشــخص مــن أشــخاص القانــون الــدولي.

2-منــح الفــرد الحقــوق الكاملــة، وذلــك بالســماح لــه بممارســة حقــه في التمثيــل أمــام مجلــس الأمــن وذلــك بمنحــه 
مقعــدًا يمثــل الأفــراد فيــه، أو العرقيــات، أو الأقليــات ويوصــل صوتهــم إلى أروقــة المنظومــة الدوليــة.

ــا أساســيًا  3-حــث المشــرعن الدوليــن، والوطنيــن علــى صيغــة قواعــد قانونيــة تجعــل مــن الفــرد شــخصًا دوليً
مســاويًا للدولــة في التعامــات القانونيــة، والخــروج بــه مــن الدائــرة الثانويــة في التعامــات.

4-العمــل علــى إبــرام اتفاقيــات دوليــة تمكِّــن الفــرد مــن انتــزاع عضويــة ممثلــة للأفــراد أمــام جميــع المجالــس الدوليــة 
الأوربيــة والأفريقيــة والآســيوية كالــي تحصــل عليهــا الــدول. 

5-تطويــر قواعــد التقاضــي في القضــاء الوطــني والســماح لهــا في محاكمــة الأفــراد الدوليــن المرتكبــن جرائــم ذات 
طابــع دولي.  
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